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لتنظیم العلاقات الخاصة الدولیة فإن حميا لا یتم بنفس الطریقة المعروفة في النظم 
القانونیة الداخمیة، لأن تمك العلاقات یتنازع حكميا قوانین صادرة من دول مختمفة ویكون 

بذلك التنازع إما تنازعا إیجابا أو تنازعا سمبا، وىي روابط وعلاقات قانونیة تتصف بالأجنبیة 
. في أطرافيا أو موضوعيا أوفي سببيا وتستدعي تحریك قواعد خاصة لفض التنازع

وىو ما یتطمب صیاغة قواعد قانونیة تبین حكم ىذه المسألة أطمق عمیيا بعض الفقياء 
القانون الدولي "؛ فیما أطمق عمیيا البعض منيم فیما بعد "قواعد تنازع القوانین"في البدء 
 ."الخاص

أبرز مواضیع القانون الدولي الخاص إضافة إلى " تنازع القوانین"إذ یشكل موضوع 
الجنسیة والموطن ومركز الأجانب وتنازع الاختصاص القضائي الدولي وتنفیذ الأحكام 

 .الأجنبیة
ویعتبر موضوع الأحوال الشخصیة المجال الخصب لتنازع القوانین ویعود السبب في 

ذلك إلى تشعب مواضیعيا، وتعمقيا بالنظام العام الذي یمیزىا عن باقي المجالات حیث یعد 
الانتماء الدیني مصدرىا في معظم قوانین الدول، وعمى أساس المعطیات السابقة تحتل قواعد 

 .الإسناد الخاصة بالأحوال الشخصیة مكانة ىامة في مختمف التشریعات الوطنیة

من ىذا المنطمق، یكتسي البحث في موضوع قواعد الإسناد بمسائل الأحوال 
الشخصیة أىمیة بالغة تحتاج لمدراسة والتحمیل، لما تثیره من مشاكل ممموسة تنعكس عمى 
الأسرة ككل والتي لاقت اىتماما لیس فقط من قبل القانونیین فحسب، ولكن امتدت لتشمل 
اىتمام عمماء الاجتماع في غیاب النصوص التشریعیة الوطنیة المنظمة لمنزاعات الدولیة 

 .في مسائل الأحوال الشخصیة

بموجب  2005 وقد حرص المشرع الجزائري في تعدیمو لأحكام قانون الأسرة سنة 
بأن یدخل جممة من التغییرات بموجب عدة ، 27/02/2005  المؤرخ بتاریخ05/02الأمر 



مواد متشعبة عمى تنظیم الأحكام الموضوعیة الخاصة بمسائل الأحوال الشخصیة، كما 
 والذي أعاد 2005/ 20/06 المؤرخ في 05/10عدل القانون المدني بموجب القانون رقم 

 من القانون 16 إلى 10تنظیم قواعد الإسناد الخاصة بالأحوال الشخصیة ضمن المواد من 
المدني، عمى أنو یجب الوقوف عمى الأحكام الخاصة بكیفیة تطبیق قواعد الإسناد 

والصعوبات التي تصادف القاضي عند فض منازعات الأحوال الشخصیة من خلال المواد 
 من نفس القانون، كما وردت أحكام أخرى متفرقة في قانون الحالة المدنیة 24 إلى 21من 

  المتعمق بالحالة المدنیة الجزائري،70/20 من القانون رقم 97 و96 و 71وخاصة المواد 
 .09/08/2014 المؤرخ في 14/08المعدل والمتمم بالأمر رقم 

وبناءا عمى ما سبق الإشارة لو، یتضح لنا أن البحث عن كیفیة تطبیق قاعدة التنازع 
في مسائل الأحوال الشخصیة من أىم المواضیع التي ىي بحاجة إلى بحث ومناقشة 

وتحمیل في مجال القانون الدولي الخاص، لما تخمفو من مشاكل عممیة واقعیة تنعكس عمى 
، وىذا ما سوف الأسرة ومشاكل أخرى نظریة وقانونیة تنعكس أثارىا عمى المجتمع ككل

 .نتناولو في ىذه المحاضرات


